محاضرة : علم المعاني ‏ 
كان للدراسات البلاغية والأدبية أثر عظيم في توضيح مسألة إعجاز القرآن عامة ومسألة التأليف وتوخي معاني النحو في النظم خاصة..... وكان الجاحظ (ت 255 هـ) قد آمن بأن نظم القرآن معجز كما في قوله: "وفي كتابنا المنزل الذي يدل على أنه صدق، نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها من جاء به"(1).‏ 

وجاء باحثون بعده فتناولوا فكرة (إعجاز القرآن ونظمه وتأليفه) كأبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي (ت 306 هـ) وأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت 388 هـ) الذي رأى أن القرآن عمود البلاغة "التي تجمع لها هذه الصفات...."(2). أما أبو الحسن علي بن عيسى الرُّمَّاني (ت 386هـ) فقد جعل القرآن أعلى مرتبة في حسن البيان وتعديل النظم(3) بينما ذهب أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت 403هـ) إلى أن القرآن معجز بالنظم؛ لأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب(4).‏ 

ثم كان كلام القاضي عبد الجبار الأسد آبادي (ت 415 هـ) أكثر بياناً عن وجوه الفصاحة و البلاغة في التأليف؛ وضمّ كلماته بعضها إلى بعض وقارنها بطريقة مخُصوصة تبعاً للصفات والمواضَعات الإعرابية ومواقعها من جهة النحو(5). ثم ذهب مذهب الجاحظ في تفاضل البلاغة بين الناس بالتأليف لا بالمعاني(6).‏ 

وتسلم عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ) مسألة إعجاز القرآن ونظمه؛ فأطال الكلام فيها، وانتهى إلى أن التأليف أو النظم هو توخي معاني النحو(7). وهذه تشتمل على الخبر وأركان الجملة (المسند والمسند إليه وأحوالهما) وعلى أبواب أخرى كلها كانت من الموضوعات التي أطلق عليها فيما بعدُ (علم المعاني) على الرغم من أن مصطلح (المعاني) كان شائعاً في غير ذلك.‏ 

وأكد الجرجاني أن العِبْرة ليست في معرفة قواعد النحو وحدها؛ بل فيما تقوم عليه من معانٍ وأغراض وأصول.... فالمزية لا تكمن في اللغة ومعرفتها ولكن المزية ما يؤدى بها من مواضعات؛ فليس النظم إلا معاني النحو، وليس معاني النحو إلا علم المعاني... وهذا كله قدم للدراسات البلاغية عامة ولعلم المعاني خاصة فوائد عظيمة. فمسألة الإعجاز القرآني صاحبة الفضل على (علم المعاني) في نضجه، وجعله أبرز أساليب الجملة الجمالية.... ولكي نتوصل إلى ذلك لا بد من تعريف لـه وإيضاح ما انتهى إليه عند البلاغيين العرب أمثال السَّكَّاكي (ت 626 هـ)، والقزويني (ت 739 هـ)، وسعد الدين التفتازاني (ت 792 هـ)(8).‏ 

ولعل الزمخشري (ت 538 هـ) أول من أشار إلى علم المعاني وعلم البيان في تفسيره المعروف (بالكشاف) حيث قال: "ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد بلغ في علمين مختصين بالقرآن؛ وهما: علم المعاني وعلم البيان"(9).‏ 

ولم يوضح الزمخشري المراد من علم المعاني أو علم البيان وإن طفق يوضح ما في القرآن من لطائف بلاغية بديعة تؤثر في النفوس وتحيط بمعانٍ سامية، بينما يرى الدكتور شوقي ضيف أن الزمخشري أول من ميز بين المصطلحين وقَسَّم البلاغة إلى معانٍ وبيان.‏ 

فالزمخشري ينظر بعين عبد القاهر الجرجاني في مفهومه لموضوعات علم المعاني كالخبر والإنشاء والإسناد؛ والقصر والفَصْل والوصل والإيجاز والإطناب؛ والحذف والذكر؛ والتقديم والتأخير، وهو يمارس تفسيره لآيات القرآن دون أن تجتمع في نسق واحد.‏ 

وكذلك فعل فخر الدين الرازي (ت 606 هـ) الذي استعمل مصطلح (علم المعاني) ومصطلح (علم البيان) ولم يحدد دلالتهما، كما فعل سلفه الزمخشري(10).‏ 

وأخذ مصطلح (علم المعاني) وغيره يتضح على يد السَّكَّاكي بعد أن استعمل عبارات عديدة تدل عليه مثل (صناعة علم المعاني ـ علماء علم المعاني ـ أئمة علم المعاني ـ)(11).‏ 

فهو أول من قسَّم البلاغة إلى (علم للمعاني، وعلم للبيان؛ ومحسنات لفظية ومعنوية). ولعل الموضوعات التي وردت عند عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز) هي التي تشكل (علم المعاني) عند السكاكي، بينما موضوعات الجرجاني في كتابه (أسرار البلاغة) ـ من تشبيه ومجاز وكناية واستعارة؛ وكل ما يبحث في الصورة الخيال ـ تشكل (علم البيان) عند السكاكي، على حين أن المحسنات صار اسمها (البديع) عند بدر الدين بن مالك (ت 686 هـ)(12).‏ 

ولسنا الآن بصدد نقد السكاكي (ما لـه وما عليه) ولكننا بصدد تقسيمه للبلاغة التي ثبتت على رأيه بعده ـ غالباً ـ... وراعت تقسيماته لعلم المعاني ما يتعلق بالخبر وما يتعلق بالإسناد في الجملة وأحوال المسند والمسند إليه...‏ 

ولم نجد خروجاً كبيراً عند من جاء بعده في الحديث عن (علم المعاني) فالقزويني ـ مثلاً ـ (ت 739 هـ) يرفض تعريف السكاكي لعلم المعاني؛ وهو "تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره"(13) ويثبت لـه تعريفاً آخر وهو الذي شاع في كتب البلاغة العربية: إنه "علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال"(14) ويساق وفق الغرض الذي رُمي إليه. وقد وفّق في هذا التعريف أكثر من السكاكي، ولا شك في أنه أفاد منه؛ وقد تبين أن صورة الكلام تختلف لاختلاف الأحوال؛ وليس كما ذهب إليه السكاكي من (تتبع خواص التركيب...) لأن التتبع ليس بعلم ولا يصدق عليه تعريفه.‏ 

وحصر القزويني علم المعاني في ثمانية أبواب "أحوال الإسناد الخبري؛ أحوال المسند إليه؛ أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر؛ الإنشاء؛ الفصل والوصل، والإيجاز والإطناب".‏ 

ولم يخرج القزويني ثم سعد الدين التفتازاني وآخرون عن منهج السكاكي كثيراً كما نجده في كتابه (عروس الأفراح)(15). فقد تأصلت علوم البلاغة على قواعد محددة؛ وكذلك استقرت أبواب (علم المعاني) في الدراسات البلاغية على وجه معين تعتمد الاستقلال في كل باب منها ليلائم الدراسات البلاغية والأدبية..... فعَادت إلى ما أسسه عبد القاهر الجرجاني على نحو ما... في التمييز بين كل نمط من أنماطها؛ لكنها اتخذت لديهم غالباً جانب التقعيد الجاف؛ على عكس الجرجاني الذي عُني بالجانب البلاغي الجمالي المستند إلى النقد التذوقي واللغوي، على الأغلب(16). وهو نقد يستظهر المبادئ الجمالية المعروفة لدينا كالاتساق والدقة في الاختيار والجودة في التأليف وارتباط التركيب عامة بالمضمون في وحدة فنية متكاملة. فالصورة اللغوية لديه كالجسم أو الآلة التي تنتظم في وظيفة محددة.‏ 

فالجرجاني أطلق الحديث عن المعاني الأُول والمعاني الثواني وعزز فعل الكتابة بالاصطفاء المعنوي البليغ.... وأوضح مدى القدرة الإبداعية للغتنا على الاستجابة الجمالية للأشكال الدافعة للكلمات في التأثير والتحول الدلالي.‏ 

فقد استطاع أن يضع مباحث علم النحو في دائرة التوهج البلاغي؛ حين وجه ذلك في اتجاه مزدوج إذ لا فصل بين معاني النّحو، وعلم المعاني فحقق لنا أنموذجاً فذاً في الدرس البلاغي وكشف عن حقيقة الإعجاز الأدبي واللغوي للنسق القرآني.‏ 

فالمعاني المؤلفة تشكل لديه أساس البنية الفكرية؛ وعناصر التكوين البلاغي والجمالي... فانتقل بنا من الحديث عن المعنى إلى الحديث عن معنى المعنى.‏ 

ولهذا يمكننا تصنيف مباحث عبد القاهر تحت مصطلح "فلسفة البلاغة وماهيتها" لأنه نظر إلى الأثر المكون للبنية التركيبية بذاته ومن ثم عند المتكلم والمخاطب(17).‏ 

ثم استنبط الزمخشري قواعد علم المعاني، وعلم البيان من عبد القاهر ومارسها تطبيقياً في تفسيره للقرآن الكريم في كتابه المشهور (الكشاف).‏ 

ولّما جاء السكاكي (ت 626 هـ) استخلص قوانين (علم المعاني) فكانت هي هي التي رأيناها عند سابقيه، ولكنه قعًّدها بشكل صارم، وكذلك فعل بعلم البيان. ثم جاء حازم القرطاجني (ت 684 هـ) فأفاد من الجميع في نظرته البلاغية والنقدية للشعر العربي؛ فضلاً عن تأثره بأرسطو... فأبدع نظرية التناسب في كتابه (منهاج البلغاء).‏ 

وفي ضوء ذلك كله نشير إلى مفهوم الجملة وركنيها وانقسامها إلى اسمية وفعلية من جهة البلاغة لا النحو، ومن ثم معالجتها في باب من أبواب علم المعاني المعروفة بستة أبواب: "الخبر والإنشاء، التقديم والتأخير، الوصول والفصل؛ القصر، الذكر والحذف، الإيجاز والإطناب". وسنختار باب الخبر والإنشاء؛ ونقتصر من الإنشاء على الطلبي منه؛ إمعاناً في عدم إثقال حجم البحث؛ ونظراً لأن إبراز جمالية الكلمة تظهر في كل شكل من الأشكال؛ وهذا ما لا يستطيع بحث واحد أن يحيط به.... لأن الشكل في أي حيِّز تركيبي هو تضمين لمعنى يحوز فعالية خاصة في إطار العلاقات المنعقدة فيه.... ومن هنا يوجد معنى حاضر وآخر مستتر توحي به تلك العلاقات السياقية. وهو يحتاج إلى دراسات مستفيضة...‏ 

ولهذا فكل من يتعامل مع البلاغة العربية؛ لا بد لـه من أن يتجه إلى المعنى المستتر؛ أو ما عرف بالمجازي. وبهذا فهو ينتقل من بنية جمالية إلى بنية جمالية أخرى... ولعل هذا كله يجعله ينأى بعيداً عن الرؤية النقدية القديمة، ومن ثم لا يقع في تبعة تقليد كل ما يأتي من الغرب. فالتأمل النقدي الجمالي لأي أسلوب بلاغي في كلام العرب يتيح للناقد القوة على الغوص في جوهر الأسلوب اللغوي والبلاغي؛ ومن ثم إدراك الجوهر المشرق والمثير في النص الذي يعالجه... أياً كانت طبيعته التركيبية. وهذا ما نسعى إليه في جمالية الخبر والإنشاء، ونبدأ بمفهومهما.‏ 

القسم الثاني: تطور مفهوم الخبر والإنشاء‏ 

إذا استكملت الجملة ركنيها (المسند إليه والمسند) ذكراً أو تقديراً، كان المعنى هو المعول عليه؛ وهو لا ينفصل عن قصد المتكلم وإرادة إفادة السامع به وإمتاعه...‏ 

ومن هنا تصبح القيود التي ترافق الجملة ذات غاية كبرى في عمليتي الإمتاع والإفادة؛ وتتنوع الجملة وتتعدد صياغتها بين الخبر والطلب، والتقديم والتأخير، والقصر، والفصل والوصل، والذكر والحذف... على تداخل ذلك بعضه في بعض.‏ 

ولهذا وقف الجاحظ (ت 255 هـ) مبيناً بلاغة الجملة وجماليتها الممتعة كما في قوله: "ومتى شاكل ـ أبقاك الله ـ اللفظ معناه، وأعرب عن فحواه، وكان لتلك الحال وَفْقاً، ولذلك القدر لِفْقاً، وخرج عن سماجة الاستكراه، وسلم من فساد التكلف كان قميناً بحسن الموقع وبانتفاع المستمع... وأن لا تزال به القلوب معمورة، والصدور مأهولة..."(18).‏ 

وهذه الصورة من التخيل البلاغي عند الجاحظ أسبق إلى الظهور في (علم المعاني) ولا سيما الخبر والإنشاء؛ لأنه يعد أبرز أبوابه، بل أكثرُ كلام العرب طلبٌ وخبر ملونان بالعاطفة والأفكار. وبهذا سبق كولردج في حديثه عن علاقة الصورة بالخيال والعاطفة(19).‏ 

وقد سبقت الإشارة إلى أن علم المعاني ظهر في رحاب الدراسات القرآنية؛ وكان لأهل الاعتزال والكلام نظرات في نظام القرآن، فذهبوا إلى أنه أمر ونهي وخبر... ومن ثم نظروا في مسألة الصدق والكذب من جهة ذلك فانتهت عند المتأخرين إلى أنها قضية مُرتبطة بمطابقة الخبر (الحكم) للواقع بغض النظر عن قائلها. وكان أبو إسحاق إبراهيم بن سَيَّار النَّظَّام (ت 221 هـ) قد ربطها بالمتكلم؛ فصِدْق الخبر مطابقة حكمه لاعتقاد المتكلم صواباً كان أم خطأ، وكذبه مطابقة حكمه لـه. فمن أخبر بخبر معتقداً بصحته، ثم ظهر بخلاف الواقع ما كذب ولكن أخطأ... أما كذب المنافقين في قوله تعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا: نَشهدُ؛ إِنك لرسولُ الله..." (المنافقون 63/1) فإنه مطابق للواقع لأن النبي الكريم رسول الله حقاً وصدقاً وعدلاً؛ ولكنهم يكذبون في قولهم المناقض لاعتقادهم؛ فهم في قرارة أنفسهم لا يعتقدون به رسولاً، ولهذا أعلن الله كذبهم صراحة في ختام الآية (والله يشهد: إن المنافقين لكاذبون(.‏ 

فالتشكيل الجمالي ـ هنا ـ ينبثق من الوصف السردي الدقيق للواقع النفسي والفكري لحالة القوم.‏ 

وبهذا كله يربط النَّظَّام مسألة الصدق والكذب خبراً وإنشاءً باعتقاد المتكلم لا بمطابقة الكلام للواقع. أما الجاحظ فقد أنكر انحصار الجملة بالصدق والكذب، ورأى أن الحكم الموجود في الكلام ثلاثة أقسام:‏ 

1 ـ خبر صادق: وهو المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق له.‏ 

2 ـ خبر كاذب: وهو ما لا يطابق الواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق له.‏ 

3 ـ خبر غير صادق ولا كاذب؛ وهو أربعة أقسام:‏ 

أ ـ خبر مطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه غير مطابق له.‏ 

ب ـ الخبر المطابق للواقع بلا اعتقاد.‏ 

ج ـ الخبر غير المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق له.‏ 

د ـ الخبر غير المطابق للواقع بلا اعتقاد(20).‏ 

فالمتكلم يمتلك رؤية عقلية يدرك بها ما لم يدرك بالحواس في تصوره لاجتماع عناصر السياق البلاغي والجمالي وصياغتها. وقد شارك أهل الأدب والبلاغة في الحديث عن مسألة الصدق والكذب في الخبر والإنشاء كابن قتيبة (ت 276 هـ) الذي رأى أن الكلام أربعة: أَمرٌ وخَبر واستخبار ورغبة؛ ثلاثة لا يدخلها الصدق والكذب؛ وهي الأمر والاستخبار والرغبة؛ وواحد يدخله الصدق والكذب وهو الخَبر(21).‏ 

أما أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن وهب فقد قسم الكلام إلى خبر وطلب، فالخبر قول لم يكن عند المستمع علم به وأُفيد به، والطلب كل ما طلبته من غيرك(22).‏ 

وتحدَّث أحمد بن فارس (ت 395 هـ) في كتابه (الصاحبي) عن معاني الكلام ورأى أنها عشرة أبواب (خبر واستخبار، وأمر ونهي، ودعاء وطلب، وعرض وتحضيض؛ وتمنٍّ وتعجّب) ثم قال: "أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثر من أنه إِعلام: تقول: أخبرته أُخبره؛ والخبر هو العِلْم. وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه، وهو إفادة المخاطب أمراً في ماض من زمان أو مستقبل، أو دائم"(23).‏ 

ثم جاء المتأخرون من البلاغيين فعرضوا تلك الأقوال والآراء على النظر وأخذوا يفرّقون بين الكلام الخبري، والكلام الإنشائي، ويفنّدون المزاعم التي تقدمت، بعد أن كان الحديث متداخلاً عن الخبر والإنشاء.‏ 

فالسكاكي قد ناقش ذلك وانتهى إلى أن الخبر والطلب مستغنيان عن التعريف الحدّي(24) والخطيب القزويني توقف طويلاً عند آراء النَّظَّام والجاحظ وغيرهما وردَّها، مؤسساً لرأيه بقوله: "اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب، فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما؛ ثم اختلفوا. فقال الأكثر منهم: صِدْقُه مطابقةُ حكمه للواقع، وكِذْبه عدمُ مطابقةِ حكمه له. هذا هو المشهور وعليه التعويل"(25).‏ 

فالقزويني يذهب مذهب الجمهور وكذلك ذهب كل من جاء بعده، وكل منهم يرى أَن الخبر متماهٍ في الفكر والحس لإيجاد علاقة بلاغية جمالية موحية أكثر منها علاقة مباشرة.‏ 

وفي ضوء ما تقدم اتضح لنا أن مسألة الصدق والكذب في الجملة من جهة الحكم تقوم عند المعتزلة ـ غالباً ـ على اعتبارها لذاتها بغض النظر عن قائلها؛ وحتى لا يقعوا في الحَرَج أخرجوا القرآن الكريم والحديث الشريف والمُسَلَّمات الثابتة من تلك المسألة فاستراحوا؛ لأنهم جعلوها صادقة بعلم مسبق.‏ 

وإذا تأملنا بالنظر بنية الجملة باعتبار قائلها في ذاته اعتقاداً وتصوراً ومشاعر؛ في حال الإثبات أو النفي للكلام لزمنا أن نتساءل: هل بالضرورة إذا كان المتكلم كاذباً حقيقة ألا ينقل إلينا خبراًٍ صحيحاً؛ أو إذا كان صادقاً ألا يتعمَّد نقل خبر كاذب لأمر ما في نفسه، أو أنه ينقل خبراً كاذباً دون أن يدري بكذبه ومخالفته للواقع؟‏ 

فالصادق قد يستقر في ذهنه خبر ما، وينقله إلينا ثم يظهر أنه بخلاف الواقع؛ هل نقول عنه: إنه كاذب؟. ولو نقل الكاذب خبراً ما؛ وظهرت مطابقته للواقع هل نقول عنه: إنه صادق؛ وهو المشهور بالكذب، وما نقله إلا متعمداً الكذب لأنه لم يعرف أنه صادق؟‏ 

ولو افترضنا جدلاً أن هناك أحداً قال: هذا يوم شديد الحَرّ ـ وهو ليس كذلك في الواقع، ونحن نشعر بأنه ليس شديد الحرارة ـ فهل نقول له: إنه كاذب؟ فلو كان شعوره نفسياً بالحَرّ، أو كان مريضاً بالحمى، فهل يعني قوله ذاك أنه كاذب، بينما إحساسه صادق وعبارته مطابقة لاعتقاده ومشاعره...؟‏ 

وماذا نقول في بيت المتنبي الآتي؟:‏ 

لا أَشْرئِبُّ إلى ما لم يَفُتْ طمعاً * * * ولا أَبيتُ على ما فات حَسْرانا؟!‏ 

إنه لا يتطلع إلى شيء، ولا يتحسر على ما فاته...‏ 

فهل نتهمه بالكذب؛ وهو من كان يسعى وراء المجد والعظمة أينما لاح له، ومضى من أجله إلى كافور الإخشيدي في مصر؟ أم نصفه بالصدق باعتبار مشاعره وتصوره واعتقاده؟ أم نصف الكلام بالصدق أو الكذب باعتبار مطابقته للواقع حيناً ومخالفته لـه حيناً آخر، وتبعاً لتصور السامعين؟.‏ 

ومثله قول أبي نواس:‏ 

الرِّزْقُ والحِرْمانُ مَجْراهما * * * بمَا قضَى اللهُ وما قَدَّرا‏ 

هل نقول له: إنه كاذب فالمال يجري بين يديه؛ لأنه الأثير عند بعض الخلفاء والأمراء؛ فهو ينال عطاءهم كلما مدحهم،؟ أم نقول له: إنه صادق؛ لأن الخبر مطابق للمعتقد الديني السائد في المجتمع، ولم يطابق الواقع الحقيقي لكثير من الفقراء؟.‏ 

إن التحليل المتوازن لآراء القدماء جميعها؛ والنظر في كلام العرب؛ والدرس البلاغي الجمالي النقدي والمنطقي يدعونا إلى إثبات أن أسلوب الإنشاء والخبر بما انتهى إليه قديماً وحديثاً لا يقاس وفق مطابقة الكلام للواقع أو مخالفته؛ لنحكم عليه بالصدق أو الكذب؛ ولا يقاس باعتبار قائله إن كان صادقاً أو كاذباً؛ وإنما يقاس باعتبار اعتقاد القائل في مشاعره وتصوره أولاً؛ وباعتبار مطابقة الكلام للواقع الفني قبل الواقع الحقيقي والطبيعي والفكري... ثانياً.‏ 

فنحن نقوِّم الكلام في إطار مدى تعبير الخبر أو الإنشاء عن عواطف القائل واعتقاده وتصوره وتطلعاته... ومدى قدرة تعبيره على إمتاعنا وإفادتنا. فالصدق أو الكذب في الجملة ـ بهذا الوعي ـ ليسا مرتبطين بالقائل وحده، ولا بالواقع وحده ولا بالسامع وحده؛ وإنما مرتبط بهم جميعاً وبجمالية التعبير وقدرته على الإمتاع والإفادة...‏ 

هذه هي الجمالية الجديدة لكيفية دراسة علم المعاني عامة والخبر والإنشاء خاصة وإن وُضِعَا لأغراض محددة ومثيرة، أو غير محددة انتهى إليها البلاغيون...‏ 

وإننا لنعتقد بأننا نضيف بعداً جديداً لمسألة الصدق والكذب على أنها مسألة جمالية في الجملة ترتبط بالواقع الفني... ويكون الحكم النهائي بلاغياً على هذا الأساس. فالجملة بمقدار ما تمتعنا جمالياً وتحقق لديناً نَشْوة عاطفية عالية، وتأملاً فكرياً عريضاً تكون صادقة... ولا يعيبها الوضوح والدقة أو الهدف الذي تسعى إليه... وهي بمقدار ما تكون مباشرة وجافة و سقيمة و نابية؛ ومزيّفة للهدف والواقع الفني... تكون كاذبة وتسقط جماليتها... دون أن ننكر وجود العديد من الصور التقريرية التي فاجأتنا بجماليات ما في نبرتها الخطابية أو السردية، وفي إيحاءاتها لدلالات كثيرة توقظ القلب الغافي ولا سيما في القرآن. هذا هو مقياسنا للدرس البلاغي في الخبر والإنشاء؛ على الرغم من أننا نفيد من البلاغيين العرب في الابتداء بالحديث عن الخبر ثم الإنشاء بفروعه وأقسامه، ومن ثم التركيز على الأساليب المجازية... دون أن ننكر التداخل فيما بينها. فالخبر يشتمل على ضروب كثيرة من الإنشاء وغيره... وكذا القَصْر، أو الذكر والحذف يشتمل على الخبر والإنشاء وغيرهما... ولكن الدرس البلاغي يقتضي التفريع للتيسير، والوصول إلى تناول كل أسلوب بدقة وفهم كاملين، وبيان سماته الجمالية...‏ 

ولذلك كله لزمنا أن نتحدث في التمهيد عن إنزال الخبر مكان الإنشاء والعكس صحيح؛ وإن كان المقام يقتضي أن نتحدث عنهما في آخر الكلام.... ولكننا حين أفردنا تمهيداً لوجوه الالتقاء والافتراق كان المقام هنا أَوْلى، لأن مفهوم التبادل في الأساليب اللغوية يؤصّل لدلالات بعيدة ودقيقة؛ بل لمغامرة عاطفية فكرية عظيمة تعتلج في ذات المتكلم. فهو يعيش في حالة توتر داخلي منذ تلقيه لحالة الخطاب أو الموقف الذي يواجهه... ولهذا يغدو النمط الأسلوبي اللغوي موازاة فنية لذلك كله بكل خصائصه الجمالية...‏ 

وهذا يعني أنه ينتج أسلوباً جمالياً فريداً يتمثل في طبيعة الحركة اللغوية التي تناظر الانفعال والموقف والمخاطب؛ أي يغدو التناغم العاطفي الفكري حركة لغوية يتولّد منها أسلوب بلاغي يسمى إنزال شيء مكان آخر.... و أي حركة ـ في هذا الإطار ـ ينبثق منها تجربة بلاغية، بل لنقل: تجربة نقدية جمالية متميزة؛ باعتبار النقد في جوهره الأصيل عملية خَلْق رؤية فنية وفكرية مستمدة من التشخيص الدقيق للأسلوب والدقة في فهمه والعمق في تحليله...‏ 

ولعل البلاغة العربية مثلها مثل عدد من الأجناس الأدبية واللغوية والنقدية الحديثة قد أُصيبت بخلط غريب شوّش معطياتها وطبيعتها، وهو يحمل في داخله كل ما يثير الأسى ويبكي النفس... وهذا ما دعانا إلى استجلاب الدرس البلاغي العربي القديم، ومحاولة فهمه وتذوقه وتحليله في نماذجه الأصيلة، ومعايريه النقدية بكل ما من شأنه أن يبين خصائصه ويثريه من أفكار الأسلوبية الجديدة دون إخراجه عن طبيعته. فالنقد البلاغي ـ لدينا ـ يستند إلى منهج جديد في التحليل النقدي الأصيل والمعاصر دون أن يتخلى لحظة واحدة عن التذوق؛ والتأمل الطويل ومن ثم إدراك عناصر الرؤى المتعددة القديمة لأهل اللغة والنحو، وللبلاغة الأدبية، والبلاغة القرآنية.. 
